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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(348) 

 لزوم وقوع التعارضجواب آخر عن إشكال 
او الِِ ما نضكيد علكى  كن اسكإند إ  إشكاال العدكد السبق  اُ اطَّوسون  ع ط اَ ْ  سُس    َ في جكوا  قدكا الحدكوو ووجكوق الدابليكة  كوا   (1)إِنَّ النَّاا
الثالث: لا م كككلام المسككإدلو وقككوا الإعككار  بككين هككوأ العمو ككاا وأقلوككة حر ككة ا رو ككاا، و ككن المعلككوم أ و النسككبة بينهمككا عمككوم  ككن الندككا بككك)

ى قليكا الحر ككة عككدم جككوا  الإصكروى، و دإضككى إلككلاو قليكا السككلطنة جككوا  الإصككروى، ويإعكار  عنواقككا ا ككوا  وعد ككه في وجكه، إكك  و  دإضكك
 .(2) ال الشخص إذا كا  محروم الأكا، ويدإضي إجراء قواعد الإعار  الحام بالبراءة، وهو خلاى الضرورة والإجماا(

 وسبدت أجوبة وقضيف:
ات الجواب: ليس الإسقاط والنقل ُن  المحرُ

أقه على إر  قبول قلالة الناس  سلطو  على ا وا  كحام تاليفي وأ  إللاقه يشمله إاقه لا يلزم محكوور الإعكار  الكوك ذككرأ في 
ككي يدكال بإعارضكه  ك  قدكا الحكأ أو إسكداله  وذلك لوضوح أقكه لا يوجكد قليكا علكى حر كة الندا( وكوا جوا  الإسداط؛ المدام وهو )جوا  

 إسداله.قدله أو لسلطنة على جوا  قلالة قليا ا
ات  ولا إطلاق لدليل السطونة ليشمل المحرُ

في  –ذلك صحيح ولان ليس الإشاال إيه با في أ  الالإزام ب للاو قليا السلطنة ليفيد ا وا  الإاليفي يسإلزم تعارضه إن قطت: 
 .   أقلة ا ر اا... الخ –غير الإسداط والندا 

 قو   ثا المدام. لز ه اقإضاءً لانه لا يسإلز ه إعلًا لوجوق الماق  وهو الضرورة والإجمااكلا، إ قه وإ  اسإقطت: 
بعبارة أخرى: لولا الضرورة والإجماا لاا  الأ ر كما قاله  ن أ   دإضى الداعدة حينئوٍ تعار  قليا السلطنة وقليا ا ر اا، وعليه 

كك إيمككا قا ككت الضككرورة والإجمككاا علككى أ  قليككا السككلطنة لا يشككمله أو علككى أ  قليككا  م إلاإكك للاو قليككا السككلطنة للدلالككة علككى ا ككوا  محاو
اطَّوسون  السكلطنة لا يعكار  حر إكه، إكالالإزام بكالإللاو لمكوا المدكدار لا ضكالف الضككرورة ولا الإجمكاا، إإبدكى  كت عمكوم  سُس    َ  ككوارق  النَّاا

إشاال  وأك   ،الدلالة ضعيف   ظاهركٍ  بحسب قلياٍ  تخلاى الإجماا با كاقهي مما كاقت حر إه لا ضرورية ولا  –با ربما قاقرة  –قليلة 
سُس طَّوسون  حينئوٍ في الالإزام بإعار  قلالة    َ على ا وا     قلالة قليا ذلك ا رم الضكعيف في الدلالكة علكى الحر كة كضكعف قلالكة  النَّا

ضرورة والإجماا، قعم يبدى اقه بعيد عن الفهم الفدهي لانه لأ  قليكا السكلطنة لا يلزم إشاال مخالفة الأقه أك  ،قليا السلطنة على ا وا 
 .وتأ ا لا يدل على ا وا  الإاليفي أصلًا لا لأقه يدل على ا وا  ويعار  قليا الحر ة ولو الضعيف. إإدبر

 تصوير انصراف دليل السطونة عن الجواز التكطيفي بنحوين
 يمان تصوير الاقصراى بنحوين: و  (3)ل على ا وا  الإاليفي للاقصراىقليا السلطنة لا يدوبعبارة أخرى: 

الأول إقصراى قليا للسلطنة عن ا وا  والحام الإاليفي  طلداً وحصر قلالإه في الحام الوضكعي  كن النفكوذ والصكحة وبكدإ  سكلطنة 
                                                           

 .222ص 1عوالي اللئالي: ج (1)
 .141ص 1العدد النضيد: ج (2)
 أو لغيرأ، والموكور في المتن بناء على كو  الوجه الاقصراى. (3)
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 عن الإصرى والإدلب في  اله. وهوا هو المخإار.ر المالك ج  الغير على ح  
صو بعد تسليم أقه لا إقصراى لدليا السلطنة عن ا وا ، إنلإزم، بمكا ينكدإ  بكه إشكاال المعارضكة أيضكاً، باقصكراإه عكن ككا  كا ق كالثاني: 
حر إككه إهككو  نصككرى عككن الأخككير إهككوا  قل الككدليا علككىقالو علككى ا ككوا  لاككن إيمككا شككك في حر إككه وجككوا أ لا إيمككا أقككه أك  ،علككى حر إككه
 غير  شروا أبداً.  صبه غير ذلك وأقه لان المخإار أقه لا يدل حتى على جوا   ا شك في جوا أ وحر إه لأ  ،جواب تنزلي
 السطونةالسطونة عطَ الأُوال غير السطونة عطَ  -1
علككى الأ ككوال أشككاا في العدككد النضككيد علككى الشككي: أيضككاً بككك: )وإيككه أوولًا: أ و اسككإدلاله بككالفحوى وتعليلككه بككه عليككا ، لأ و السككلطنة كمااا 

بلكة تدإضي الإسلوط على الأ وال لا على الملاية على الأ وال. قعم، لو أثبكت السكلطنة علكى الملايوكة صكحو أ  ي دكال إ و الملايوكة إذا كاقكت قا
وقكد  (1)هكو السكلطنة علكى الأ كوال لا علكى الملايوكة( –كمكا ذكرقكا   –للإسداط، إالحأ أو  بولك لأقه أضعف، ولان الثابكت لمكوا الكدليا 

 .سبأ بيا  الفرو بين السلطنة على المال والسلطنة على السلطنة عليها أك بين السلطنة على المملوك وبين السلطنة على الملاية
 الجواب: إطلاق دليل السطونة عطَ المال يفيد السطونة عطَ الإسقاط

 ككر والسككلطنة علككى الملايككة قفسككها أ ككر آخككر، لاككن ولاككن يماككن الككدإاا عككن الشككي: بأقككه وإ  صككح أ  السككلطنة علككى الأ ككوال المملوكككة أ
عكرا  عنهكا وإسكداط يمان إثبكاا الأخكيرة بالإمسكك بك للاو الأو  إذ المسكإفاق عرإكاً  كن إلكلاو سكلطنإه علكى أ والكه أقكه  سكلط علكى الإ

ااطَّوسون  ع ط ااَ إ   اسككإناقاً  بالأكككا أو ا لككوس أو البيكك  وا بككة.. الخ الإصككرى إيهككا أقككواا إامككا أقككه  سككلط علككى ، لايإككه  ككا سُس    َ إِنَّ النَّااا
اُو الِِ ما   ْ .إهو  سلط على قفي ارتبالها به وإسداط مملوكيإها له إ قه قوا  ن السلطنة على المال 

، وبعبارة أخرى )الإسلط على الأ وال( يعني، ب للاقه، السلطنة على الإدلب إيها بأقواا الإدلباا و نها قدا  لايإهكا و نهكا إسكدالها
اُو الِِ ما إك  أك بما إيه إسداط  لايإها. سُس طَّوسون  ع ط َ ْ 

إكرو ققكي، والعكرى يكرى الثكاش  كن شك و  ب سكدالها وبعبارة أخكرى: الفكرو بكين الإسكلط علكى المملكوك )المكال( والإسكلط علكى )الملايكة( 
 .سلطنة على إسدالها عن الملاية أيضاً إللاو السلطنة عليها )الأ وال( يدإضي الأو يدال:  له. اً الأول لا أ راً  باين

قعم لو أريد السلطنة على الإيجاق لإمو  ا ذكرأ بكا ككا   كن الإمسكك بالعكام في  وضكوا آخكر إذ النكاس  سكلطو  علكى أ كوا م لا علكى 
 ب يجاق  لايإها  م وهو واضح. مغير أ وا 

 االمطكية قابطة للإسقاط فالحق ْولَ ب ْن وحيث 
الملاية قابلة للإسداط أو الندا )باعإبار أ  قابلية إسدالها وقدلها  ن ش و  السلطنة على المملوك عرإاً(    كو  إ ذا كاقت وعطيه: 

ربالهككا قويككاً وكولككا سككلطنة شككديدة، إكك   كككو  الحككأ قككابلًا للإسككداط والندككا أو  لاوقككه سككلطنة ضككعيفة )علككى بعكك  المبككاش السككابدة( وكككو  
 لمملوك بمالاه.ربطه بوك الحأ أضعف  ن ربط ا

 وصطَ الله عطَ ُحمد وآله الواهرين
 

ياهِ  :قال الإ ام الصاقو  تِ فا طاي كسنا لِق ر اب تِهِ و صسولاا و بِو الِد  ف إِذ ا ك ان    ، ب ارااا ُ نا ْ ح بَّ ْ نا يسخ فِّف  الطَّهس ع زَّ و ج لَّ ع ناهس س ك ر اتِ الام وا
لِك  ه وَّن  الطَّهس ع ط ياهِ  رٌ ْ ب داا ك ذ    س ك ر اتِ الام واتِ و ل ما يسصِباهس فِي ح ي اتهِِ فا قا
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